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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42 

 العمال)دراسة مقارنة(المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور   .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84 

3.  
الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة 

 بمرافق المياه والغاز )دراســـة مقارنـــة(

 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الأحكام الموضوعية لجرائم 

 -دراسة مقارنة-العراقي 

 ا.د إسراء محمد علي سالم

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153 

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178 

 تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (طرق اختيار   .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208 

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257 

8.  
السياقة في التشريع العراقي  )دراسة التنظيم القانوني لشروط منح إجازة 

 مقارنة(

 أ.د.إسماعيل صعصاع غيدان

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306 

 343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365 

 وسائــل اثــبـــات التــوقيــع  الالكتروني  .11

 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.م خوالفية رضا

366-384 

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 

 ا.د منصور حاتم محسن

 م. عباس سهيل جيجان
385-456 

13.  
 للمنافع مفهوم مبدأ الرد الكامل

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490 

 المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538 

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588 

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
 أ . د سلام عبد الزهرة عبد الله

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634 

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671 

 التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية موقف القانون العراقي من الحجز  .18
 أ.د سلام عبد الزهرة عبد الله

 غسان شهيد كريم جبار
672-704 

 استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750 

 784-751 أ.د.عبد الرسول عبد الرضاالمركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد الاختصاص  القضائي   .20
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 حسين عمران جرمط العبيدي الدولي

 الحماية الاجرائية للسائح الاجنبي  .21
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 وسام عبد العظيم عبيد
785-813 

 كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م
814-843 

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884 

24.  
 دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية 

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج

 سالم حسين حبيب
885-923 

 جريمة استعمال المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(  .25
 عبيد هجيج حسون  .أ.د

 كرار علاوي خضير المساري
924-958 

26.  
لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار  الاطار المفاهيمي

 بالبشر )دراسة مقارنة(

 ا.د. عمار عباس الحسيني

 احمد ضمد جاسم
959-988 

 حرية الملاحة في أعالي البحار  .27
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022 

28.  
بالدستورين علاقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة 

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د علاء عبد الحسن كريم

 م.د.اركان عباس حمزة
1023-1064 

 الفئات المشمولة بالحصانة  الدبلوماسية  .29
 أ.د. طيبة جواد حمد المختار

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085 

 انقضاء استخلاف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 ضمير حسين ناصر أ.د.

 خوله كاظم محمد راضي
1086-1117 

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 

 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1118-1148 

 هلاك المعلومات الالكترونية والاثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206 

 الاساس القانوني للحكم القضائي المشروط )دراسة مقارنة(  .34
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242 

 مقارنة(القوة الملزمة للحكم القضائي الاجنبي المشروط)دراسة   .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279 

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 علي رشيد رحم القريشي
1280-1328 

 الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامة  .37
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل اثر معيار المصلحة الفضلى في 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396 

 التنظيم القانوني لعقد القرض الدولي متعدد الأطراف  .39
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426 

 1506-1427 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين مقارنة(أساليب بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية )دراسة   .40
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 عبدالخالق غالي مهديم.م 

41.  
دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق مبادئ القانون الدولي 

 الخاص )دراسة مقارنة(

 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 مقارنة( الحماية الموضوعية للمال الاجنبي )دراسة  .42
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 علي عبد الكريم خلف
1540-1570 

 الحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال  .43
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة (  .44
 حسن أ.د. صادق محمد علي

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629 

 جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة  .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653 

46.  
 ضمانة التحقيق الانضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702 

 المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية الجزاءات  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734 

 جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات )دراسة مقارنه (  .48
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779 

49.  
دراسة -لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان 

 -مقارنة

 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 علاء حسين علي لافي
1780-1809 

 جريمة تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ فيها في القانون العراقي  .50
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844 

 الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة( عقوبة جريمة امتناع متكفل  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881 

 جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة مقا رنة(  .52
 عبود أ.د. اسماعيل نعمة

 مسلم محمد طالب
1882-1914 

 التشريعيتنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال   .53
 حسين جبار عبدا.د.

 كرار نجم عبد
1915-1941 

54.  
 الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية الضمانات الدستورية لحقوق

 

 أ. د. آدم سميان ذياب
 زهير محمد هاشم

1942-1966 

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي

 حميدمحمد عبدالواحد 
1967-2009 

56.  
التنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق  في أطار براءات الاختراع ونطاق تطبيقه 

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047 

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070 

 للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبيالأساس القانوني   .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092 

 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد دراسة في المفهوم والاساس القانوني-الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59

60.  
الاوراق المالية " دراسة التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في سوق 

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 أمير حسين عبد الامير ابراهيم
2131-2172 

 2215-2173 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي الاحكام الجزائية للطرح الخاص للاسم في الشركة المساهمة )دراسة مقارنة(  .61
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 زهراء كاظم مجيد

 دراسة مقارنة –الحكومة جريمة تعطيل أوامر   .62
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246 

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 

64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية 

 مقارنة

 منى عبد العالي موسى أ.م.د

 علي رزاق محمد
2280-2316 

 جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة مقارنة(  .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 

 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369 

 2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
 أ.م.د ماهر محسن عبود

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425 

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69
 اسامة صبري محمدأ.م.د.

 خالد جواد كاظم
2426-2443 

70.  
دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق  -فكرة بطلان النص الدستوري

 2005لسنة 
 2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 وبعض الأنظمة المقارنة"القانون المصري 

ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501 

 جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(  .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

 صفا علي رشيد باقر
2502-2534 

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 رافد علي لفتة م.م.
2535-2567 

 2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74

75.  
الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة من التصرفات غير المشروعة 

 )دراسة مقارنة(

م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620 

 2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم الالزامي  .76

77.  
تولي الوظائف العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع 

 العراقي والتشريع المصري(
 2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي

 2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته التأثيرالمتعدي  .78

 2733-2696  احمد حسين سلمان م. )دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79

 2771-2734 م.م طه كاظم المولى الحصانة القضائية للدول الأجنبية في المعاملات المالية  .80

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

 عباس عبد العابدي محمد
2772-2793 

 2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82
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 ملخص البحث

الموضوعات المحورية العملية ,  يعد موضوع التنظيم القانوني للدائرة الانتخابية من          
الجديرة بالدراسات المعمقة والشاملة , كونها تعد من اكثر الوسائل المنظمة لحرية الافراد في و 

وبذلك  2005ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها الدساتير ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 
جالا و نساء حق المشاركة في الشؤن )للمواطنين , ر  انه ( وذلك بنصه على20بموجب المادة )

العامة , و التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت و الانتخاب والترشيح ( , فمقتضيات 
الحفاظ على النظام الديمقراطي وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الافراد في التصويت والترشيح 

قواعد تنظم العملية الانتخابية ضع ومنع الانحراف فيها هي التي املت على المشرع التدخل بو 
 الدائرة الانتخابية التي تعتبر من اهم اركان تلك العملية . منها و 

 المقدمة 

 : التعريف بموضوع البحث واهميته –اولا 

تتمثل الضمانات القانونية التي يقررها المشرع لضمان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية بانها 
إذ تحدد طبيعة تلك الضمانات ,  لككجزء لا يتجزأ من التنظيم القانوني للعملية الانتخابية 

هي تورية فالضمانات الدس,  يةالتركيز على القواعد الدستورية والتشريعالمنظمة للدوائر الانتخابية 
عن موقف السلطة المؤسسة من تنظيم  وتعد تعبيرا   , التي يتم تقريرها ببنود الوثائق الدستورية

    عملية التقسيم وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج في المجال القانوني او السياسي . 

 يحدد أياذ يحرص الدستور على وضع نص صريح يحدد الية تقسيم الدوائر الانتخابية , 
العامة لعملية التقسيم  مور تقسيم الدوائر الانتخابية عن طريق رسم المبادئأالجهة التي تتولى 

تولي الجهة التشريعية مهمة تقسيم الدوائر , فالضمانات التشريعية التي يعبر عنها المشرع و 
العادي من خلال مجموعة النصوص التشريعية المنظمة لعملية التقسيم استنادا لما تتضمنه 

محاولة خروجها عن الانحراف والقانونية و فضمان تطبيق القواعد الدستورية ,النصوص الدستورية 



 
 

210 
 

ضمان المشاركة ل لنتائج عادلة , و والوصو يكون لها الدور البارز في انجاح العملية الانتخابية 
 الفعلية لكل فئات الشعب المسموح لها بالمشاركة .

تقسيم الدوائر ب المختصة اتضمانال معرفة وتكمن اهمية دراسة موضوع البحث في
بما يتناسب وارادة الناخبين ووصول  وملائمة للنظام الانتخابي اكثر عدالة بحيث تكونالانتخابية 

 ممثلي الشعب الى المجالس النيابية بصورة سلسه واكثر نزاهة .

 :اشكالية البحث  –ثانيا 

تعد مسألة الاهتمام بالضمانات القانونية بتقسيم الدوائر الانتخابية من التحديات الكبيرة        
التي تواجهها الدول على اختلاف سياساتها كون ان تقسيم الدوائر الانتخابية له دور كبير في 

ر , وعلى هذا الاساس لابد من وجود تشكيل قانوني متكامل يكفل تقسيم الدوائشرعية الانتخابات 
الانتخابية بصورة متساوية من اجل شمول جميع مكونات الشعب وانسجاما مع النظام الانتخابي 

, والتساؤل الذي يثار هل ان المشرع العراقي نجح في ضمان حماية تقسيم وتمثيل ارادة الناخبين 
جمتها وتر الناخبين من الادلاء باصواتهم  معه يتمكن على ارض الواقع بشكل الدوائر الانتخابية 

في مجلس النواب , وكذلك التساؤل الاخر الذي يثار هو هل هناك قانون او منهاج من قبل 
 المؤسسات المعنية , بتقسيم الدوائر الانتخابية وتنظيمها .

 :منهجية البحث  –ثالثا 

 "الانتخابيةالضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر  "سوف يتبع في دراسة عنوان البحث الموسوم   

منهج الدراسة التحليلية للنصوص القانونية المنظمة للدوائر الانتخابية, بالاضافة الى منهج الدراسة    
المقارنة حيث سنقارن بين التشريعات التي نظمت الوضع القانوني للدائرة الانتخابية في كل من 

لى اوجه الاتفاق والاختلاف فيما و التشريع العراقي للتعرف عالتشريع البريطاني والتشريع المصري 
 بينها ومن اجل التوصل الى افضل رؤيا للنصوص التشريعية المختصة في تقسيم الدوائر الانتخابية 
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 هيكلية البحث :

نتناول في المطلب الاول الضمانات من اجل احاطة بالموضوع قسمنا البحث على مطلبين    
الضمانات الدستورية والتشريعية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية في حين نتناول في المطلب الثاني 

القضائية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية , واخيرا ننهي البحث بخاتمة نضمنها بعض النتائج 
 .والتوصيات التي توصلنا اليها 

 المطلب الاول

 التشريعية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابيةالضمانات الدستورية و 

يستند التنظيم القانوني لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية اما للنصوص الدستورية التي تكون 
لاجراءات الخاصة بعملية التقسيم والتي ينتج عنها خضوع السلطات لها بالنص على اصريحة 

لسلطة التشريعية بعملية تقسيم الدوائر تخويل او , أ الدستوري(وتطبيقها من مبدأ )سمو النص 
تقسيم الدوائر تكفل المشرع العادي مجموعة من القواعد التي  عن طريق وضعالانتخابية , 

القانون م في أواء كانت هذه النصوص في الدستور س, و  الانتخابية بما ينسجم والنظام الانتخابي
لذا سوف نبحث في هذا المطلب , ة تقسيم الدوائر الانتخابية ضمانات لعملي فهي تمثل العادي
 الفرع الثاني الضمانات التشريعية .ول الضمانات الدستورية و رعين الأعلى ف

 الفرع الاول

 الضمانات الدستورية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية

لدوائر الانتخابية نتيجة لما اظهرت العديد من العمليات الانتخابية من التلاعب في تقسيم ا
والتي تؤدي بدورها الى  الاجحاف بحق المواطنين , اوردت بعض الدساتير مبادئ تحقق في 

الجهة القائمة على التقسيم  مجملها مبدأ العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية , والزمت المشرع او
الاخذ بها عند القيام بأي اجراء يتعلق بالدوائر الانتخابية , ذلك ان تدرج القواعد القانونية  وجوبب

مها هرم القواعد القانونية سنتوسمو النصوص الدستورية و وعمودية العلاقات بينهما من جهة , 
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نها , حترام القواعد القانونية الادنى مرتبة مهما كانت الجهة الصادرة عيفرض أ, جهة اخرىمن 
  .( 1) للقواعد والمبادئ الدستورية

المشرع الدول الى ذكر المبادئ الاساسية التي يجب على بعض دساتير تعمد  ولذا
من اجل ابعاد السلطة التنفيذية من عملية التقسيم , ومن اجل احاطة  اعتمادها بصورة صريحة ,

فالهدف الاساسي هو تحقيق  ,( 2)السلطة التشريعية بقيود عند سن القوانين في عملية التقسيم 
النظم ضمانات التي تدرجت في الدساتير و العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية عن طريق ال

 .( 3)ة الانتخابي

 ضمها الدساتير هي : تومن تلك المبادئ التي ت

  عدد السكان : من وزن المقعد النيابي  – أولاا 

النيابية نسبيا الى العدد الاجمالي للسكان , اي حرصت بعض الدول على تحديد المقاعد 
ان لكل مقعد نيابي يقابل عدد معين منهم , وعلى هذا الاساس تم تحديد عدد المقاعد المجلس 

 . ( 4) النيابي عن طريق قسمة عدد نفوس السكان في الدولة على عدد المقاعد التي حددها المشرع

ورية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية , كونه يقع ويمثل هذا المبدأ من اهم الضمانات الدست
على السلطة التأسيسية تحديد عدد المقاعد النيابية بما يتناسب وحجم استيعاب التغيرات التي تطرأ 

                                                           

( وائل منذر حسون البياتي : الاطار القانوني للاجراءات السابقة على انتخاب مجلس النواب العراقي دراسة 1)
 .105, ص 2011الجامعة المستنصرية ,  –مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون 

في الولايات المتحدة , دار  ( د. عادل عبد الرحمن خليل : مدى دستورية انظمة تقسيم الدوائر الانتخابية2)
 . 270, ص 1995النهضة العربية , القاهرة , 

 .127( سعد مظلوم العبدلي : الانتخابات ضمانات وحريتها ونزاهتها , مصدر سابق , ص3)
 .774 – 773( د. عفيفي كامل عفيفي : مصدر سابق , ص4)
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بالتالي تقسم الدوائر الانتخابية تبعا لعدد المقاعد بما يتناسب وعدد و على التعداد السكاني , 
  .( 5) السكان في الدولة

ي عملية انتخابية من أجراء أقبل هذا المبدأ قيام الدولة باجراء التعداد السكاني لب ويتط
جل ضمان التمثيل النسبي للمقعد النيابي في الدائرة الانتخابية بصورة متبادلة , وبذلك يترتب أ

ري عليه ان مقاعد المجلس النيابي غير ثابتة بل متغيرة بتغير النتيجة الاحصائية للسكان التي تج
 .( 6) بين فترة واخرى

لم تبين الأعراف الدستورية نسبة التمثيل للمقعد النيابي إذ إن المملكة ففي بريطانيا 
أي التساوي  المتحدة تأخذ بنظام الدوائر الفردية والذي يقابل ذلك مقعد واحد في كل دائرة أنتخابية

بين عدد المقاعد والدوائر , وقد حدد المشرع نسبة تمثيل المقعد النيابي في الدائرة الإنتخابية 
% من الحصة  95الفردية عندما نص )يكون الناخبون في أي دائرة أنتخابية مالا يقل عن 

حصة , وتعني ال( 7)% من تلك الحصة( 105لا يزيد عن  الأنتخابية للمملكة المتحدة وما
الأنتخابية في المملكة المتحدة هو جمهور الناخبين للمملكة مطروحا  منه ناخبي الدوائر الأنتخابية 
وبذلك حدد القانون نسبة تمثيل المقعد في مجلس العموم في الدائرة الأنتخابية بنسبة معينة يتم 

  على أساسها أعادة تقسيم الدوائر الأنتخابية عند أجراء المراجعة الدورية .

أما في مصر فقد تبنى الدستور وضع حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب عندما نص 
, تاركا  تحديد عدد (8))يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا  ...( 

                                                           

يعية والقضائية )دراسة مقارنة( , مجلس النشر ( د. عادل الطبطبائي : الحدود الدستورية بين السلطتين التشر 5)
. و سالم روضان الموسوي : دراسات في القضاء 522, ص 2000العلمي , جامعة الكويت , سنة 

 . 31, ص 2009الدستوري العراقي , من دون مكان نشر , بغداد , 
دالة تقسيمها )دراسة مقارنة(, ( د. اقبال عبد الله امين : التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية وضمانات ع6)

 . 108, ص 2019اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون , جامعة بغداد , سنة 
 Rual (2/1) of the parliamentary Constitueneies Act , 1986.  (1) 

 . 2014( من دستور جمهورية مصر لعام 102( المادة )8)
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الأعضاء الكلي للقانون بما يراعي التمثيل العادل إذ نص )يكون أنتخاب مجلس النواب بواقع 
( مقعدا  بنظام القوائم المغلقة , ويحق للأحزاب 284النظام الفردي , و )( مقعدا  ب284)

, أي أن عدد الدوائر الأنتخابية يتناسب وعدد السكان  (9)والمستقلين الترشح في كل منهما( 
 والناخبين مراعاة للتغيرات التي تحصل في أعداد السكان . 

يتكون مجلس ) اذ جاء فيههذا المبدأ في النص الدستوري  وفي العراق ورد التاكيد على 
, (10) (.... من نفوس العراقالنواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة 

مع  نسجاما  أالدوائر الانتخابية بصورة بسيطة الملاحظ على هذا المبدأ انه ساهم في اعادة توزيع و 
اد السكاني من حيث الزيادة او النقصان بما يضمن شمول جميع التغيرات التي تحدث على التعد

مكونات الشعب وعدم حرمان جهة معينة من المشاركة في الانتخابات بما يضمن تمثيل عادل 
 للزيادة التي تحصل بين فترة و اخرى . 

 عضاء المجلس النيابي : لعدد معين لأتضمين الدستور  – ثانياا 

لدوائر الانتخابية هو تحديد عدد في تنظيم تقسيم ا الدساتيرلجأ اليها تمن المبادئ التي 
فقد ,  ساليبأجل ذلك عدة أتبع من ان ت للسلطة التأسيسيةعضاء المجلس النيابي , ويمكن أ
و أبالزيادة  ذلك العدد مجلس النيابي بحيث لا يمكن تجاوزعضاء الضع عدد معين لأت

عضاء المجلس عدد أن إلى لا يمكن تجاوزه والذي يؤدي ا أو ينص على حد معين , (11)النقصان
بحيث يجوز النيابي عضاء المجلس ألعدد دنى أحد  الدستور , وقد يضعالنيابي قابل للانخفاض

مخولا في ذلك السلطة التشريعية اصدار القوانين المنظمة (12) عن ذلك الحد ئهعضاأن يزيد عدد أ
                                                           

 . 2020( لسنة 140مباشرة الحقوق السياسية رقم )( من قانون تنظيم 3( المادة )9)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49( البند )اولا( من المادة )10)
( عضوا ينتخبون بطريقة 50. اذ قسم مجلس الامة الى ) 1962( من دستور الكويت لسنة 80( المادة )11)

 الانتخاب العام السري المباشر.
يل : النظم الانتخابية , دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و الانتخابي , ( د. عصام نعمة اسماع12)

 .106, ص 2011منشورات زين الحقوقية , بيروت , 
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عدد اعضاء مجلس النواب عندما نصت )يتكون مجلس النواب للعملية الانتخابية بما فيها تحديد 
 .(13)( ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا ... (329من )

ومن الملاحظ ان الزيادة في عدد الاعضاء مرتبط بعدد السكان الذي يؤدي بدوره الى 
لاتجاهات دي الى اضعاف ازيادة الدوائر الانتخابية وهذا ينطبق على نظام الدوائر الفردية التي تؤ 

السياسية في المنطقة التي تقسم الى دوائر عدة , وكذلك ان زيادة عدد اعضاء المجلس  نةوالهيم
تؤدي الى زيادة عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مما يجعل وجود تأثيران شديدة على 

   .( 14) الناخب من اجل الفوز بالمقعد النيابي

ففي بريطانيا فقد الزم التشريع تقسيم البلاد الى مجموعة من الدوائر الانتخابية بعدد 
من عضاء مجلس العموم أن يكون عدد أعندما نص )اعضاء مجلس العموم الذي يتم تحديده 

دائرة يطلق عليها الدوائر الانتخابية ويمثل نائب  650تقسم المملكة المتحدة الى عضو و  650
 دائرة في اسكتلندا( , 59دائرة في انكلترا( , ) 533ة في مجلس العموم وهي : )واحد لكل دائر 

 . (15) دائرة في ايرلندا( 18) دائرة في ويلز( , 40)

عادة توزيع الدوائر الانتخابية الذي يستند عملية انتخابية صدور قانون لأذ تسبق كل إ
عندما ية للبلد وغرافيرات السياسية والديمبدوره على لجنة المراجعة الدورية التي تقوم بمراجعة التغ

لغرض المراجعة المستمرة لتوزيع المقاعد في الانتخابات البرلمانية , يجب ان يستمر وجود نص )
ز , اربع لجان دائمة للحدود وهي لجنة حدود انكلترا , ولجنة حدود اسكتلندا , ولجنة حدود ويل

  .( 16) (وحدود لجنة ايرلندا الشمالية

                                                           

 . 2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )13( البند )اولا( من المادة )13)
 .364الفردي و القائمة , مصدر سابق , ص( د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : نظام الانتخاب 14)
 

)15( Rual (3) of the parliamentary Constitueneies Act , 2011 . 
)16( Rual (2) of the parliamentary constituencies , Act 1986. 
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بتقديم توصياتها بخصوص المتغيرات في اعادة توزيع الدوائر الانتخابية  تقوم اللجنةإذ 
و أخير صلاحية البت بالموافقة للأ, و  لذي بدوره يرفعه الى مجلس العمومالى وزير الخارجية وا

مسألة التوازن النسبي للكثافة السكانية من حيث وتستند اللجنة في عملها على عدم الموافقة 
 .( 17) التغيرات التي تحصل ملاحظة

اما مصر فقد نص الدستور على )يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائة و 
بين القانون شروط الترشيح يتراع العام السري المباشر .... و خمسين عضوا , ينتخبون بالاق

عادل للسكان , يراعي التمثيل ال, ونظام الانتخاب , و تقسيم الدوائر الانتخابية , بما الاخرى
التمثيل المتكافئ للناخبين , ويجوز الاخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمة او و , تالمحافظاو 

ء المجلس لا يجوز ان يقل الدستور حد ادنى لعدد اعضا فوضع ,( 18) (...الجمع بأي نسبة بينهما
بل على السكان في الزيادة قان الغاية من ذلك لسرعة الاستجابة للتغيرات التي قد تطرأ عنه , و 

, لضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب وقد احال الدستور مسألة تنظيم اي عملية انتخابية
وره حدد عدد اعضاء الدوائر الانتخابية الى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب , والذي بد

ادي الاخذ بنظام الفردي للدوائر او نظام الانتخاب فيه اذ جاز الدستور للمشرع العمجلس النواب و 
نظام القائمة او الدوائر متعددة المقاعد او الجمع بينهما , وقد تبنى المشرع الاسلوب الاخير وهو 

( مقعدا بالنظام الفردي 284قع )الجمع بين النظامين عندما نص )يكون انتخاب مجلس النواب بوا
 ,( 19)(والمستقلين الترشح في كل منهما حزاببنظام القوائم المغلقة , ويحق للأ( مقعدا 284)و
عند صياغة بها م يتبين من ذلك ان الدستور قد ارسى المبادئ العامة والتي على المشرع الالتزاو 

تقسيمها , اذ حدد الحد الادنى ومن ثم تخويل ائر الانتخابية من حيث تنظيمها و تشريع يتعلق بالدو 
                                                           

)17( De smith , S and Brazier , R., Constitition , and Admins , trative Law , 8th 
edition un Book , 1998 , p.290 .  

 .  2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 102( المادة )18)
بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر  2020( لسنة 140( من قانون رقم )3( المادة )19)

قم والقانون ر  2014( لسنة 46وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ) 2014( لسنة 45بالقانون رقم )
 في شان الهيئة الوطنية للانتخابات .  2017( لسنة 198)
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خذ بنظام القائمة الأالحرية في المشرع  وأعطاءمجلس ء العضاأالسلطة التشريعية بتحديد عدد 
هم المبادئ الدستورية للدستور أوبذلك يظهر ,  و الجمع بين النظامين معا  أوالدوائر الفردية 

مشاركة اكبر عدد من  ايالمصري والتي تهدف الى منع الانحراف في تقسيم الدوائر الانتخابية , 
  المواطنين في العملية الانتخابية عند الجمع بين نظامي الدوائر الفردية و نظام القائمة . 

الدستور ذهب الى تحديد عدد النفوس التي يقابلها مقعد من مقاعد فيلاحظ إن في العراق و 
لك لعدد النفوس مجلس النواب , ولم يحدد عدد اعضاء مجلس النواب بشكل معين , وانما ترك ذ

يتكون اولا : ابي بالنسبة لعدد السكان اذ نص )من الزيادة و النقصان وتحديد نسبة المقعد الني
س العراق نسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفو بمجلس النواب من عدد من الاعضاء 

كل ما يتعلق تنظم بقانون شروط المرشح والناخب و  : ثالثا ....كمله أيمثلون الشعب العراقي ب
 وقد ,تحديد عدد الاعضاء استناد لما جاء في الدستور اجاز للمشرع وبذلك , (20)بالانتخابات(

( ثلاثمائة 329حدد المشرع عدد اعضاء مجلس النواب عندما نص )يتكون مجلس النواب من )
لحدودها  على المحافظات وفقا   اثلاثمائة وعشرين مقعد (320)وتسعة وعشرين مقعدا  يتم توزيع 

لحين اجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع )تسعة( مقاعد حصة )كوتا( وفقا للبند )ثانيا( الادارية 
, حيث  ( مقعدا  328بعد ان كانت محددة في الانتخابات السابقة بــ ) ,( 21) (.... من هذه المادة

 ستنادا  أجاء هذا التعديل  ,)كوتا المكونات( لمكون الكرد الفيليين عطى أكانت الزيادة مقعد واحد 
 لما نص عليه الدستور من مراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب فيه . 

  المساواة :  – ثالثاا 
غلب الدول الحديثة مبدأ المساواة في دساتيرها المختلفة , بمعنى ان المساواة ليس أتبنت 

بين الافراد في الحقوق السياسية بل ايضا هو ان يكون المجلس النيابي ممثلا لكل اقليم الدولة و 
مكوناته المجتمعية من دون تمييز على اساس الدين او العرق و القومية , وبذلك يعتبر هذا من 

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49ثالثا( من المادة )و  )اولا ان( البند20)
 .  2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )13( البند )اولا( من المادة )21)
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بادئ المهمة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية لما له من دور في المساواة في اوزان صوت الم
 . ( 22) الناخبين التي تعتبر جزء مهم في عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية

التغيرات التي  ةللكثافة السكانية من حيث ملاحظ ففي بريطانيا تبنت مسألة التوازن النسبي
المراجعة الدورية لكل عشرة سنوات من اجل الحصول على المساواة بين تحصل والعمل بمبدأ 

اذ نص القانون )يجب تقديم التقارير من قبل لجنة  اصوات الناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية
الحدود على الاقل عشرة سنوات او اكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تقديم التقرير 

 ( 23)الاخير(

ويبين ...الدستور لهذا المبدأ بشكل واضح وصريح عندما نص )اما في مصر نص 
القانون شروط الترشح الاخرى , ونظام الانتخاب , و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل 

تقسيم الدوائر الانتخابية من الضروري ان  وعليه فأن. ( 24) العادل للسكان والمحافظات .....(
يكون التقسيم قد راعى جميع مكونات الشعب  ومن ثمعادل للسكان , يكون عن طريق التمثيل ال

  واقلياته و طوائفه بما يناسب و حالتهم السائدة. 

الدستور نص على مجموعة من المبادئ التي تهدف لتحقيق عادل  فقدبالنسبة للعراق و 
للسكان عند تنظيم الدوائر الانتخابية واول تلك المبادئ هو ان يمثل المجلس النيابي عموم الشعب 
, وهذا ما نص عليه الدستور بأن ) يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد 

ان  ذلكومضمون  (25) العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ...(لكل مائة الف نسمة من نفوس 
على اختلاف توجهاتهم  المجلس النيابي يجب ان يكون ممثلا لجميع ابناء الشعب العراقي

, ولاشك في ان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية والمساواة في اوزان والمنهجية  الثقافيةالسياسية و 

                                                           

 . 44 – 43القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية , مصدر سابق , ص( سعد مظلوم العبدلي : الضمانات 22)
(23)Rule (2 /3) of the parliamentary Constituencies Act 1986  
5/9/2020تاريخ الزيارة    https: //www.legilation.gov.uk.منشور على الموقع الالكتروني 

 . 2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 102( المادة )24)
 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49( البند )اولا( من المادة )25)
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ل حقيقي للشعب يتمثي في عدالة العملية الانتخابية و ساسأي و الناخبين هي جزء محور اصوات 
 .( 26) بأكمله في المجلس النيابي

تور في عجز الفقرة اعلاه بقوله وتتجسد الصورة الثانية لهذا المبدأ عندما نص عليه الدس
( فالنص بعد ان ركز في صدد هذه الفقرة على اعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.... وير )

وجوب تمثيل مجلس النواب لكامل الشعب العراقي , حرص في عجزها على ان يؤكد وجوب ان 
 يكون المجلس ممثلا لكل مكونات الشعب العراقي. 

 من خلال المشرع التي قصدهافالصورة الاولى كانت اكثر عمومية من الصورة الثانية 
يتكون مجلس نص القانون )اذ  ,للطوائف والقوميات التي يتألف منها الشعب  ايجاد تمثيل عادل

على  ا( ثلاثمائة وعشرين مقعد320) تم توزيعي( ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا  329النواب من )
( تسعة مقاعد 9لحين اجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع ) داريةلحدودها الأ المحافظات وفقا  

 .(27) (....حصة كوتا وفقا للبند )ثانيا( من هذه المادة

يمثلان معايير  كلا الصورتين تشكلان ضمانة قانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية اذو 
جراءات بشان الدوائر شرعية ما يتم وضعه من قوانين وما يتم اتخاذه من ا دستورية لقياس

كانت توجهاتهم  يا  أمصدر الزام لبقية مكونات الشعب  الانتخابية , مما يجعل من هذا المبدأ
 الدينية . سياسية و ال

 المرشحين :التمثيل المتكافئ للناخبين و  –ا رابع
, لة بين الناخب والمقاعد النيابيةمضمونه هو ان تقسم الدوائر الانتخابية بصورة عادو 

بمعنى ان التوزيع لا يؤدي الى اهدار الصوت الانتخابي او حرمان مجموعة من المواطنين من 
كذلك تمثل المساواة بين المرشحين من بداية العملية , و ( 28) حق المشاركة في العملية الانتخابية

                                                           

. ووائل 44,  43( سعد مظلوم العبدلي : الضمانات القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية , مصدر سابق , ص26)
 . 95منذر حسون البياتي : مصدر سابق , ص

 . 2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )13( البند )اولا( من المادة )27)
 . 777( د. عفيف كامل عفيفي : الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية , مصدر سابق , ص28)
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عليها الانتخابية وصولا الى نهايتها اي المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح المنصوص 
 . (29) في قانون الانتخابات

وكذلك بموجب هذا المبدأ ان يكون لكل شخص صوت واحد يدلي به امام الدائرة المسجل 
فيها ولا يجوز اعطاء صوته مرة اخرى في دائرة انتخابية ثانية لان هذا يتعارض مع مبدأ المساواة 

 . ( 30) في التصويت بين الناخبين

تدخل في أن دارية أمن مقاطعة  ليم دائرة ما تمثل جزءا  قأالتشريع ففي بريطانيا حضر 
  تطبيقا  لمبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين والمرشحين .  ,( 31) قليم دائرة اخرىأحيز 

روط الترشح , ونظام ما في مصر نص الدستور على ) ..... ويبين القانون شأ
التمثيل ات , و المحافظالعادل للسكان و  ا يراعي التمثيلتقسيم الدوائر الانتخابية , بم, و الانتخاب

ر الزام للمشرع العادي في مراعاة تطبيقه عند دوهو ما شكل مص , (32) المتكافئ للناخبين ....(
همية بالنسبة لعدالة تقسيم الدوائر اسهامه في توفير ضمانه غاية بالأ اجراء التقسيم , و

 .(33)الانتخابية

بالنسبة للعراق لم يتطرق في نصوص الدستور الى موضوع الانتخابات بصورة صريحة 
وانما ذهب الى وضع المبادئ العامة و اسنادها الى قانون يكون كفيل بوضع القواعد التي تسير 

                                                           

 . 259( د. ثروت بدوي : النظم السياسية , مصدر سابق , ص29)
,  2002د : الحماية الدستورية لحق الانسان , مؤسسة تيسير للطباعة , سنة ( د. حمدي عبد الوهاب السي30)

 . 193ص
)31( Rule (4) of the parliamentary Constituencies Act 1986 , Sch .2.  

 .2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 102( المادة )32)
 2000لمطبوعات الجامعية , الاسكندرية , ( د. حسن البدراوي : الاحزاب السياسية والحريات العامة , دار ا33)

 .788, ص
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اي انه لم  (34) عليها العملية الانتخابية اذ نص )..... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه(
 .يستثنى جهة معينة من مكونات الشعب 

وكذلك تطرق الدستور الى مبدأ تكافئ الفرص عندما نص )تكافؤ الفرص حق مكفول 
. و مبدأ تكافؤ الفرص (35) لجميع العراقيين , و تكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك(

, لان القانون المنظم لها يجب ان يضمن  له اهمية خاصة في ميدان تقسيم الدوائر الانتخابية
ذات الفرص لجميع المرشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية , وان يكفل للناخبين كافة حقوقهم 

اذ جاء في )ثانيا :المساواة في المشاركة  في التصويت بدرجة واحدة من دون تمييز او تفرقة ,
و مضمون هذا  .(36) رشح في المشاركة الانتخابية (الانتخابية . ثالثا : ضمان حقوق الناخب والم

المبدأ في اطار تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للمرشحين هو ان عملية التقسيم يجب ان تقوم 
على اساس ان يتمتع جميع المرشحين بذات الفرص من اجل الفوز بالمقاعد المخصصة لهم . و 

رة الواحدة احداث توازن و تناسب بين نسبة ما يمثله كل مرشح من عدد السكان في حدود الدائ
 . (37) وبين الدوائر الانتخابية

 الفرع الثاني

 الضمانات التشريعية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية

تهجت العديد من الدول على النص في ايكال مهمة توزيع الدوائر الانتخابية الى السلطة أن
  التشريعية باعتبارها سلطة منتخبة تمثل ارادة المواطنين . 

                                                           

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49( البند )اولا( من المادة )34)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 16( المادة )35)
 .  2020 ( لسنة9( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )2( البندان )ثانيا وثالثا( من المادة )36)
و د. عبد الحكيم حسن العلي : مصدر  165( د. منذر الشاوي : الاقتراع السياسي , مصدر سابق , ص37)

 . 91سابق , ص
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صدار القوانين عن طريق أل في يصالتشريعية هي صاحبة الاختصاص الأ وتعد السلطة
وان السلطة التشريعية هي الاقرب الى المواطنين و كذلك قيامها بوظيفتين هي :  ,(38)الدستور

 ,(39) كذلك تشريع القوانين بما يخدم المصلحة العامةلتشريع فهي نائبة عن المواطن , و النيابة وا
شريعية مؤسسة اجتماعية تضم عدد من الاعضاء الذين وصلوا الى المقعد كما تمثل السلطة الت

النيابي عن طريق عملية الانتخاب , وان هذا الطابع يضفي عليهم تشريع القوانين بصورة اكثر 
.وبالرغم من ان اغلب الفقه قد توافق على هذا الرأي وهو اسناد مهمة تقسيم الدوائر ( 40)عدالة

. الا ان جزء منهم قد ابدوا مخاوفهم من تخويل السلطة ( 41)ة التشريعيةالانتخابية الى السلط
التشريعية مهمة تقسيم الدوائر و يرجع ذلك لاسباب منها هو ان الاغلبية داخل المجلس النيابي قد 

وعلى ضوء ذلك اتجهت  ,( 42) تقوم بوضع اجراءات تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالحها
سناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية الى هيئة مستقلة , فمنهم من جعل عملها بعض الدول الى ا

مقصور على تقسيم الدوائر الانتخابية , وبعضهم يقوم على تشكيل هيأة مستقلة لاداء الانتخابات 
وجعل عملية تقسيم الدوائر من ضمنها , وهناك جانب اخر يقوم بتشكيل هيأة مستقلة مرتبطة 

                                                           

,  1988( د. سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية و القانون الدستوري )دراسة مقارنة( بلا نشر , سنة 38)
 .217ص

,  2006, دار النهضة العربية , القاهرة ,  1دستوري , ط( د. احمد فتحي سرور : منهج الاصلاح ال39)
 .158ص

 .370, ص 2006, المكتبة القانونية , القاهرة ,  2( د. احمد الموافي : المشروعية الاستثنائية , ط40)
د. عبد الله شحاته الثقافي : مبدأ الاشراف و  494لي محمد علي : مصدر سابق , صفرغ( د. محمد 41)

القضائي على الاقتراع العام )الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية دراسة مقارنة( , منشأة المعارف , 
 . 125 – 124, ص2005الاسكندرية , 

ئ و د. عثمان خليل : المباد 259 – 258( د. ثروت بدوي : النظم السياسية , مصدر سابق , ص42)
 . 286الدستورية العامة, مصدر سابق , ص
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ذية من الجانب الفني و لكونها صاحبة الاختصاص في اعداد تشريع خاص بعملية بالسلطة التنفي
 .( 43) تقسيم الدوائر الانتخابية

نوع من الحيادية في عملها , بمعنى اخر هو عدم  ئةلهذه الهي كما يقتضي ان تكون
تبعيتها لأي جهة سياسية او سلطة في الدولة و ذلك من اجل عدم انحراف العملية الانتخابية 

نجاح العملية برمتها ئر الانتخابية من اهم الضمانات لأالحياد في عملية تقسيم الدوالجهة معينة, و 
وان من الصفات المهمة التي , ( 44) ه حزبي او منهجيعن طريق تجريدها من اي ميول لأي اتجا

يجب ان تمتاز بها الهيئة المستقلة هي الكفاء و الاختصاص , اذ ان تقسيم الدوائر الانتخابية 
 . ( 45) يتطلب مختصين في هذا المجال

وان اسناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية لسلطة تشريعية تتطلب على المشرع ان يلتزم 
  مبادئ الواجب مراعاتها عند اجراء التقسيم للدوائر الانتخابية وهي : ببعض ال

 المساواة النسبية في السكان :  – أولاا 

الناخبين ساوية نسبيا من حيث عدد السكان و ان تكون جميع الدوائر الانتخابية متومعناه 
بمعنى ان يكون التساوي بين عدد الدوائر , المسجلين وعدد المقاعد النيابية التي تتمثل بها 

الاخلال بهذا المبدأ هو ان يجعل دائرة  ويحصلالانتخابية مقارنة بالمقاعد المخصصة لها , 
انتخابية من حيث عدد سكانها اقل من دائرة اخرى وبذلك سوف يؤدي الى اختلال التساوي في 

                                                           

,  1951, دار الكتاب البيضاء , سنة  1( د. عبد الهادي سليم : النظم السياسية العالمية المعاصرة , ط43)
 .200ص

 . 107( د. عصام نعمة اسماعيل : النظم الانتخابية , مصدر سابق , ص44)
على السلطة التنفيذية , دار النهضة العربية , القاهرة , ( د. عبير حسن : دور القاضي الدستوري في الرقابة 45)

 . 9, ص2009
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مكان معرفة مستوى الانحراف في بالإ, و  (46) التمثيل في الدوائر الانتخابية بالزيادة و النقصان
 مبدأ المساواة الحسابية بطريقتين : 

: وهي درجة الانحراف المطلق والتي تتم عن طريق معرفة نسبة التمثيل لكل  الطريقة الاولى -1
دائرة بصورة منفردة بنفس طريقة القياس المتوسط العام ومن بعدها تتم مقارنة بين نسبة التمثيل 

انتخابية و معرفة الفوارق , وكذلك ان الاخلال بمبدأ المساواة في توزيع الدوائر  لكل دائرة
الانتخابية يؤدي بصورة تلقائية الى الاخلال بنتائج الانتخابات لانها تؤدي الى اهدار الثقل النسبي 

في البرلمان مساويا لعدد  النائبلكل صوت والذي يقصد به ان يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم 
 .( 47) الناخبين في كل دائرة

: ويظهر الانحراف عن هذا المبدأ في مدى الاختلاف بين ناتج القسمة العدد  الطريقة الثانية -2
. والذي ( 48)الكلي للسكان على العدد الكلي للمقاعد في كل دائرة عن المتوسط العام لكل دائرة

ي تقسيم الدوائر الانتخابية , اذ ان المساواة في الثقل النسبي يؤدي بدوره الى عدم المساواة ف
لاصوات الناخبين لها علاقة بتوزيع السكان بين الدوائر الانتخابية ويظهر ذلك في الدوائر الفردية 
التي تمثل كل دائرة نائب واحد اي تساوي الدوائر الانتخابية من حيث عدد السكان وهذه تسمى 

  .( 49)المطلقة( عند تحديد عدد المقاعد وفقا لنصوص الدستور)بالمساواة العددية 

ففي بريطانيا تجرى العملية الانتخابية على تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا الى عدد اعضاء 
عضو و  650المجلس الذي هو محدد مسبقا اذ نص ) ان يكون عدد اعضاء مجلس العموم من 

طلق عليها الدوائر الانتخابية و يمثل نائب واحد لكل دائرة , ي 650تقسم المملكة المتحدة الى 
 دائرة في مجلس العموم وهي : 

                                                           

 . 776( د. عفيفي كامل عفيفي : الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية , مصدر سابق , ص46)
 .326( د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله نايف : مصدر سابق , ص47)
 .367الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة , مصدر سابق , ص( د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : نظام 48)
-255, ص 1999 – 1998, من دون مكان نشر ,  2( د. عصمت عبد الله الشيخ : النظم السياسية , ط49)

256 . 
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 دائرة في انكلترا 533

 دائرة في اسكتلندا 59

 دائرة في ويلز 40

 .( 50) دائرة في ايرلندا الشمالية( 18

 اذ يستند المشرع عند وضع عدد مقاعد مجلس العموم الى هيئة مستقلة تقوم باجراء
المراجعة الدورية تسمى )بلجنة الحدود( التي تكون مهمتها اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على 

 ضوء المتغيرات السكانية و الادارية . 

اما في مصر فان المشرع كان واضحا بالنسبة لمبدأ المساواة عند نص ) .... و ينتخب 
و الناخبين بها بما يراعى التمثيل  عن كل دائرة منها عدد الاعضاء الذي يتناسب وعدد السكان

كذلك بين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عندما نص )يحدد ( 51) العادل للسكان و المحافظات(
نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول 

 بذلك اخذ بمبدأ المساواة بين الدوائر الانتخابية عند اجراء التقسيم . , و (52) فقة(االمر 

وبالنسبة لموقف المشرع العراقي من مبدأ المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية فقد ذهب 
المشرع الى تضمين قانون الانتخابات على كل ما يؤكد على العمل بمبدأ المساواة في ممارسة 

المساواة في المشاركة في الانتخابات بالنسبة صراحة مبدأ بحيث تتضمن العملية الانتخابية , 

                                                           

)50( Rual (3) of the parliamentary Constitueneies Act , 2011. 
قانون تعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق  2020لسنة  140( من قانون رقم 4( المادة )51)

 2014( لسنة 46وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم )2014لسنة 45السياسية الصادر بالقانون رقم 
 في شان الهيئة الوطنية للانتخابات . 2017( لسنة 198والقانون رقم )

 .  2020لسنة  174خابية رقم ( المادة )الثالثة( من قانون تقسيم الدوائر الانت52)
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المساواة في المشاركة يهدف هذا القانون الى ما يأتي ... ثانيا :  للناخب و المرشح عندما نص )
 كذلك سعى القانون الى ضمان عدالة الانتخابات و نزاهتها.  ,( 53) الانتخابية(

قسيم الدوائر الانتخابية المتمثل بالمحكمة الاتحادية وكان للقضاء العراقي موقف من ت
)قانون تعديل قانون  2009لسنة  26الانتخابات رقم  قانون تعديلب ذلك في حكمها نجدو 

( من الدستور فقد جاء 49( لتعارضها مع البند )اولا( من المادة )2005لسنة  16الانتخابات رقم 
حدد بنسبة مقعد  2005لوحظ ان عدد اعضاء مجلس النواب العراقي لسنة  )) الحكم حيثياتفي 

فة أضامع ,  2005واحد لكل مائة الف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لسنة 
%( لكل محافظة سنويا , وقد منح المكون الايزيدي مقعدا واحدا 2.8نسبة النمو السكاني بمعدل )

تهم وعند احتساب عدد ظامن المقاعد المخصصة لمحافقليات تحتسب ضمن الكوتا الممنوحة للأ
,  319فانه سيكون ) 2010يزيديين بموجب معدل النمو السكاني في العراق للعام سكان الأ

( محافظة عدا محافظات اقليم كردستان وبذلك تجد المحكمة 15( نسمة وهو يمثل سكان )273
يزيدي يفوق ما خصص له من مقاعد في مجلس النواب الاتحادية العليا ان عدد نفوس المكون الا

/ ثالثا( من  1( من الدستور . ولما تقدم فان حكم الفقرة )ب( من المادة )49بالاستناد الى المادة )
( حكم غير دستوري , 2005لسنة  16)قانون تعديل انتخابات رقم  2009لسنة  26قانون رقم 

ها وبموجب منح المكون الايزيدي عدد من المقاعد وعليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريت
لعراقي لدورته القادمة لعام النيابية يتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب ا

الحفاظ عليها من كل صور ء في تقسيم الدوائر الانتخابية و وبذلك يظهر دور القضا (54)((2014
 الانحراف التي تشوب عملية التقسيم . 

 

 
                                                           

 . 2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب رقم )2( البند )ثانيا( من المادة )53)
, متاح على الموقع  2010/  6/  14( في  2010/ اتحادية /  11( قرار المحكمة الاتحادية رقم )54)

 .2020/  9/  25وقت الزيارة الساعة العاشرة مساء  في  . https : // iraq fc . iq / newsالالكتروني  
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 تقسيم الدوائر الانتخابية : مبدأ التمثيل العادل للمواطنين و  – ثانياا 

غالبية  اليهبمعنى ان تكون الدوائر الانتخابية شاملة لكل افراد الشعب هذا ما تتجه 
الدساتير على تضمينه في نصوصها من دون حرمان طائفة او قومية معينة , غير ان من اهم 

طياف الشعب ومنها حق المشاركة السياسية العادلة التي مبادئ الديمقراطية هي المساواة بين ا
فالغاية الرئيسية التي يهدف لها المشرع تحقيق المساواة بين  ,( 55) تتجسد في العملية الانتخابية

 اصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد النيابية التي تمثل تلك الدائرة . 

جميع مكونات الشعب لابد من اجراء توزيع  وقومن اجل انتخابات عادلة تضمن حق
للدوائر الانتخابية بصورة متساوية بين حجم الدائرة وعدد السكان من جهة , وعدد المقاعد 
المخصصة للدائرة من جهة اخرى , فان صغر حجم الدائرة في منطقة و كبر حجمها في منطقة 

. فان تحقيق المساواة بين ( 56)الانتخابيةاخرى لا يؤدي الى النتيجة المطلوبة وهي عدالة العملية 
 . ( 57)الدوائر الانتخابية يقتضي ان يتناسب عدد السكان مع عدد المقاعد المخصصة لكل منها

وفي سياق ذلك تجدر الاشارة الى ان النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية من حيث وجود 
بصغر دائرة اخرى يؤثر بصورة سلبية من حيث كبر حجم دائرة مقارنة واخرى و تباين بين دائرة 

 .( 58) الترشح في الانتخابات عن همعزوفركة المواطنين في الانتخابات ويؤدي الى على المشا

ففي مصر اخذ المشرع بمبدأ التمثيل العادل للمواطنين عندما نص )..... وينتخب عن 
تمثيل العادل ا بما يراعى الكل دائرة منها عدد الاعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين به

 .( 59) (للسكان والمحافظات
                                                           

 . 486( د. داود الباز : حق المشاركة في الحياة السياسية , مصدر سابق , ص55)
 .487( د. داود الباز : المصدر نفسه , ص56)
,  1قية ( ط( قاسم حسن العبودي : تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي )دراسة مقارنة بالتجربة العرا57)

 . 54منشورات زين الحقوقية , بيروت , ص
( حمدي علي عمر : الانتخابات البرلمانية , دراسة تحليلية و تأهيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 58)

 .  81, ص 2001, دار النهضة العربية , القاهرة , 2000
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, ه بشكل واضحظالعادل للمواطنين من خلال ما نلحوقد اخذ المشرع العراقي بالتمثيل 
 .( 60)عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك في تمثيل الاقليات اذ اصبح للاقليات وضع خاص في

تمنح التمثيل العادل للمواطنين اذ جاء فيه )بمبدأ وايضا قد اشار القانون اللاحق 
المكونات الاتية حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم 

( خمسة 5في حال مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الاتي : أ. المكون المسيحي )
( 1ب. المكون الايزيدي )ودهوك واربيل(  مقاعد توزع على المحافظات )بغداد ونينوى و كركوك

( مقعد واحد في محافظة بغداد 1مقعد واحد في محافظة نينوى . جـ. المكون الصابئي المنداني )
( مقعد واحد 1( مقعد واحد في محافظة نينوى . هـ . مكون الكورد الفيليين )1د. المكون الشبكي )

 .(61) ( في محافظة واسط ....

( مائة 100000في نص الدستور وهو ) لمبدأ التمثيل الذي كان أكثر وضوحا   أستنادا  و 
, من المفترض ان يسري على الاقلياتالذي يكون  , (62)الف نسمة لكل مقعد في مجلس النواب 

 . كن ان تمثل داخل مجلس النواباي بمعنى الاقلية التي لا تشكل اكثر من مائة الف نسمة لا يم

يرى الباحث ان تقسيم الدوائر بصورة متساوية نسبيا من حيث حجمها مساويا لعدد و 
ضمان عدالة العملية الانتخابية السكان والمقاعد المخصصة لكل دائرة يمثل نسبة عالية من 

                                                                                                                                                                        

كام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بتعديل بعض اح 2020( لسنة 140( من قانون رقم )4( المادة )59)
 2014( لسنة 46وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ) 2014( لسنة 45الصادر بالقانون رقم )

 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات . 2017( لسنة 198والقانون رقم )
الملغى والذي نص  2013( لسنة 45) ( من قانون انتخاب مجلس النواب رقم11( البند )ثانيا( من المادة )60)

)تمنح المكونات التالية حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في 
 حال مشاركتهم في القوائم الوطنية( .

 . 2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب رقم )13( البند )ثانيا( من المادة )61)
 .  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 49( من المادة )( البند )اولا62)
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كذلك لضمان عدالة تقسيم المرشحين على الدوائر الانتخابية من الناخبين و  مشاركة اكثر عددو 
 . ( 63) ثقل الصوت الانتخابي للناخبمما يخلق ضمان 

 المراجعة الدورية :  –ثالثا 
ان المقصود من المراجعة الدورية , ضرورة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد كل 
احصاء سكاني من اجل ضمان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية بين مكونات الشعب بصورة 

ختصة و حسب ما يحدده القانون من توقيتات لبدء متساوية نسبيا , ويكون ذلك من قبل سلطة م
 .( 64) المراجعة الدورية , التي تستند عند عملها الى نتائج مسبقة بخصوص التغيرات الحاصلة

ان اساس فكرة المراجعة الدورية تقوم على بديهيات العمل القانوني لان اي تنظيم قانوني و 
العمل فيه ومن اجل استيعاب التغيرات التي يحتاج الى مراجعه في نظامه من اجل ديمومة 

 .( 65) تحصل في المجتمع

عد ذلك من اهم المبادئ التي ترتبط بضمان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية فهو يؤدي يو 
عند توزيع الدوائر الانتخابية  الى نتائج ظاهرة من حيث تقليل نسبة التفاوت بين الكثافة السكانية

  .( 66)المرشحين في الدوائرو 

شرع على اساس عوامل يومن الملاحظ ان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تكون بقانون 
ير بين فترة و اخرى يعديدة منها اجتماعية و سياسية وجغرافية , هذه العوامل تكون قابلة للتغ

 .( 67) الواقعخابية في حال مطابقتها للقانون و والتي تكون الاساس في نجاح العملية الانت

                                                           

( ويقصد بثقل الصوت الانتخابي )ان يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد في البرلمان مساويا لعدد 63)
الناخبين في كل دائرة( د. سعاد الشرقاوي وعبد الله نايف: نظم الانتخاب في العالم ومصر, مصدر سابق, 

 .326ص
 . 887( د. عفيفي كامل عفيفي : مصدر سابق , ص64)
 .530( د. داود الباز : حق المشاركة في الحياة السياسية , مصدر سابق , ص65)
 . 113, مصدر سابق , ص قلدوائر الانتخابية , مجلة الحقو ( د. خليفة ثامر الحميدة : ا66)
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وعلى الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمبدأ المراجعة الدورية ان تلتزم بما 
السكان  عدد يريرسم لها التنظيم القانوني عند اجراء المراجعة , اي تستند الى اسباب واقعية كتغ

ة بسبب اجراء الاحصاء السكاني او تغير جغرافي , اي اجراء المراجعة تكون من شأنها اعاد
 .( 68) التوازن بسبب التغيرات الحاصلة

 وتكمن اهمية المراجعة الدورية لتحقيق ما يأتي : 

 ضمان سلامة النظام القانوني لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية :  -1

كد من مدى ملائمة هذا أاج الى مراجعة دورية لقواعده للتالمقصود هو ان لكل نظام قانوني يحت
النظام للواقع , فقد لا يكون لدى المشرع رؤية واضحة عند سن النظام القانوني وذلك يؤدي الى 

على المشرع ان يستند في بناء النظام القانوني الى العوامل المجتمعية  ومن ثمنتائج غير مقبولة 
تكون  تيل هي الاساس , والالتي تكون على علاقة مباشرة مع التنظيم القانوني وهذه العوام

متغيرة من فترة الى اخرى او مرور فترة طويلة على التشريع واصبح غير مجدي من الناحية 
 .( 69) التطبيقية

 استيعاب التغيرات التي تحصل في عدد السكان واقليم الدولة :  -2

وهي )عدد يقوم النظام القانوني الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية على ثلاثة اسس رئيسة 
السكان , الاقاليم , التقسيمات الادارية للدولة ( وما يؤخذ على تلك الاسس من تغيرات منها شكل 

 .( 70) الدولة

                                                                                                                                                                        

( هارولد د. برهان : احاديث عن القانون الامريكي , مركز كتب الشرق الاوسط , ترجمة الدكتور محمد فتح 67)
 . 34, ص 1964الله الخطيب , دار النهضة العربية , القاهرة , 

 .106( د. عصام نعمة اسماعيل : النظم الانتخابية , مصدر سابق , ص68)
,  1996ي لبنان , المؤسسة الحديثة للكتاب , طرابلس , لبنان , ( د. خليل الهندي : المجلس الدستوري ف69)

 .136ص
 .237( د. فؤاد مطير الشمري : مصدر سابق , ص70)
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وان وجود توازن و تناسب بين الدوائر الانتخابية من حيث عدد السكان يؤدي الى تمثيل 
فهي الاساس لتقسيم عادل للسكان وبما ان عدد السكان من العوامل المتغيرة اي ليست ثابتة 

النظام القانوني الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية , لذا كان من الضروري اجراء مراجعة للنظام 
بعد اجراء التعداد السكاني وذلك من اجل التوافق بين قواعد النظام القانوني و المعطيات الواقعية 

. وكذلك ( 71)يمثلها تغير السكانلعدد السكان والذي يضمن بدوره هذا التغير شمول الفئات التي 
عند انفصال جزء من اقليم الدولة وتكوين اقليم جديد او تغير في خارطة التقسيمات الادارية 
للدولة , مما يتطلب من المشرع اعادة النظر في التنظيم القانوني من اجل استيعاب المتغيرات 

 . (72) الاساسية التي سبق ذكرها

 الدوائر الانتخابية : رفع كفاءة عملية تقسيم  -3

ازالة الانحرافات التي  تعد المراجعة الدورية لتقسيم الدوائر الانتخابية ذات اهمية من خلال
هذه  بمبادئ العامة التي تقوم عليها العملية الانتخابية , وتتطلالكذلك اعادة تقسيم تحدث , و 

التي تستند عليها  القواعدسس العامة للانتخابات , والذي يعزز بدوره المراجعة اعادة النظر بالأ
 .( 73) العملية الانتخابية من خلال تطويرها الضمني

  ما القواعد التي تعمل بموجبها مبدأ المراجعة الدورية هي : أ

تبعا  اي ان يكون هناك مدة زمنية لاجراء المراجعة الدورية وهذه المدة تحدد المدة الزمنية : -أ
 .( 74) للدورة الزمنية اللازمة لاجراء التعداد العام للسكان

                                                           

 .65( د. عبد سعد : النظم الانتخابية , مصدر سابق , ص71)
 .526( د. داود الباز : حق المشاركة في الحياة السياسية , مصدر سابق , ص72)
محمد : الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية , دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ,  ( د. اكرام عبد الحكيم73)

 .25, ص 2007, المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية ,  2ط
 .100-99( وائل منذر حسون : مصدر سابق , ص74)
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هو ان تجرى المراجعة الدورية من قبل السلطة التي تجري عملية تقسيم الدوائر الانتخابية  -ب
 .( 75) ذلك لما تتمتع بها من دراية و معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية و التغيرات الحاصلةو 

ففي بريطانيا اسند مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية الى )لجنة الحدود( التي تشكل بقانون 
عضاء متمثلة تتألف من مجموعة من الاو  ةقلستمجلس العموم , وتعد هذه اللجنة ممن قبل 

عضوين من القضاة واعضاء مساعدين للقضاة و مشرف ومسجل عام برئيس مجلس العموم و 
 ,(76)الدوائر الانتخابية وتقوم اللجنة بتقديم تقاريرها الى مجلس العموم  يناط بهم عملية تقسيم

عادة تقسيم الدوائر الانتخابية كل مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تزيد عن أوتقوم هذه اللجنة ب
سنة وتتولى عرض تقريرها على البرلمان على شكل امرا ومرسوم من قبل وزير الخارجية  15

اذ  ته واقراره وتحويله الى المملكة لغرض اصدار مرسوم ملكي بالتنظيم الجديدوالذي يقوم بمناقش
نص القانون )يجب تقديم التقارير من قبل لجنة الحدود على الاقل عشر سنوات او اكثر من 

وتراعي اللجنة عدة اعتبارات عند قيامها بعملية .( 77) خمسة عشر عاما من تاريخ تقديم التقرير(
مراعاة الحد الادنى و الاعلى للدوائر الانتخابية في انكلترا و اسكتلندا وويلز وكذلك التقسيم منها 

الحدود الفاعلة بين مناطق الحكم المحلي وبدء المساواة بين الدوائر فيما يتعلق بعدد الناخبين 
 وعدد الدوائر.

للجنة قوم ات ناو احد الناخبيعتراض من قبل السلطة التنفيذية أيلاحظ في حال وجود و 
, وفي ضوء نتيجة التحقيق يتم اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بين بالتحقيق في الاعتراض

                                                           

ليفة ناصر الحميدة الدوائر ( نادت اللجنة الدولية للقوانين كضرورة اساسية لجميع النظم البرلمانية , د. خ75)
 .113-112الانتخابية , مصدر سابق , ص

)76( De smith , sand Brazier , R., Constitutiona / and Admins triative Law , 8th 
edition , penquin Book , 1998 . p290. 

(77) Rule (2/3) of the Parliamentary Constituencies Act 1986. 
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عداد الناخبين في الدوائر أبين  تقريبيالمقاطعات البريطانية شرط ان يكون هناك تناسب 
 .( 78) نتخابيةالأ

زم الدولة توتل ما في مصر تطرق الدستور الى مبدأ المراجعة الدورية عندما نص )...أ
دراج اسم كل مواطن بقاعدة البيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت فيه شروط الناخب أب

ثم بين في كل ما يتعلق بتنظيم  ,(79) هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون ....(بتنقية كما تلتزم 
لامور العامة للانتخاب الدائرة الانتخابية يناط الى السلطة التشريعية في اصدار قانون ينظم ا

خاب , وتقسيم الدوائر يبين القانون شروط الترشيح الاخرى , و نظام الانتو ... )عندما نص 
, (80) ...(ات والتمثيل المتكافئ للناخبين ., بما يراعى التمثيل العادل للسكان و المحافظالانتخابية
دائرة منها عدد الاعضاء الذي ينتخب عن كل و ... التشريع بهذا المبدأ عندما نص )وقد اخذ 

 .  (81)( يتناسب وعدد السكان بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات

وكان للقضاء المصري دور بارز في ضمان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية اذ نصت 
نتخابات أائر و دة من القرار بقانون تقسيم بعدم دستورية نص المادة الثالث العلياالمحكمة الدستورية 

المعدل , اذ وجدت المحكمة ان المادة المشار  2014( لسنة 202مجلس النواب المصري رقم )
لها قد اخلت بمبدأ التمثيل العادل و التمثيل المتكافئ فيما تتضمنه من جداول لتقسيم الدوائر 

 .( 82) الانتخابية الخاصة بالانتخاب الفردي

                                                           

)78( The mpson , B constitutional and Administrative Law 3rd editiob , Black stone 
press , 1997 , p.150. 

 . 2014( من دستور جمهورية مصر لعام 87( المادة )79)
 .2014( من دستور جمهورية مصر لعام 102( المادة )80)
ن تنظيم مباشرة الحقوق قانون تعديل بعض احكام قانو  2020( لسنة 140( من قانون رقم )4( المادة )81)

( لسنة 46وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ) 2014لسنة  45السياسية الصادر بالقانون رقم 
 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات . 2017( لسنة 198والقانون رقم ) 2014

 // : httpالرسمي للمحكمةلموقع الالكتروني ( ينظم تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا المتاح على ا82)
. gov . eg www.Sccourt 2020/  10/  5في  ريخ الزيارة الساعة التاسعة مساء  تا  . 

http://www.sccourt/
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العراقي قد خلى من موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية نسبة للعراق نجد ان الدستور بالو 
 (والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب تاركا ذلك للمشرع عندما نص )تنظم بقانون شروط المرشح

 رسم المبادئ العامة المتعلقة بالانتخاب . دور فيلدستور لوعليه يكون  (83)

الانتخابات قبل عتاد على المراجعة بالنسبة للقانون أن المشرع في العراق أومن الملاحظ 
ي عملية انتخابية , وبالرغم من ذلك الا ان المشرع لم يتطرق الى اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أ

ية بسبب الزيادة الحاصلة في في كل قانون بل التطرق الى اعادة توزيع المقاعد في الدائرة الانتخاب
و بسبب تخصيص أ,  الزيادةتلك عادة النظر في أ, والذي يتطلب عضاء مجلس النواب أعدد 

مقاعد اضافية )الكوتا( المكونات ويرجع سبب عدم تطرق المشرع الى تقسيم الدوائر الانتخابية 
وبسبب المصالح الحزبية اذ يجري اعادة تشريع  (84)الى الصفة التي تمتاز بها الدوائر الانتخابية

ثم صدر قانون  .( 85) قانون الانتخابات قبل اي عملية انتخابية بما يخدم مصالحها و توجهاتها
الانتخابات الجديد والذي اعاد تقسيم الدوائر الانتخابية اذ جاء فيه )تقسم الدوائر الانتخابية 

 .(86) المتعددة في المحافظة الواحدة (

النص على المبادئ الاساسية  يالدستور  بالمشرعنه كان من الاجدر إيرى الباحث و 
نفس الوقت تكون ملزمة لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية لما لها من مصلحة عامة , وفي 

قانون يتعارض مع ن سذ نص )لا يجوز أسمو النص الدستوري  مبدأذ بها من خلأاللجميع 

                                                           

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49( من المادة )( البند )ثالثا  83)
, الملغى 2013( لسنة 45عراقي رقم )مجلس النواب ال ( من قانون انتخابات11( من المادة )ولا  أالبند )( 84)

( ثلاثمائة 320ثمانية وعشرون مقعدا يتم توزيع )ثمائة و ( ثلا328والذي نص )يتكون مجلس النواب من )
 2009( لسنة 26( من قانون رقم )2وعشرون مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية ...( والمادة )

عندما نص الملغى,  2005( لسنة 16ل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )قانون تعدي , = =الملغى
 )تكون كل محافظة وفقا لحدودها الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد ...( .

 . 95( د. صالح حسين علي العبد الله : الحق في الانتخاب , مصدر سابق , ص85)
 .   2020( لسنة 9( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )15( البند )اولا( من المادة )86)
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كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض  يعد باطلاا هذا الدستور , و 
 .( 87) معه(

 لمطلب الثانيا

 الضمانات القضائية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية

ذلك من خلال الطعون دالة تقسيم الدوائر الانتخابية و للسلطة القضائية الدور البارز في ع
قانون الخاص بتقسيم الدوائر الى بفحص مبدأ مطابقة الالتي تقدم لها , اذ تقوم الجهة القضائية 

ع الانحراف عند تطبيق القانون من اجل ضمان شمول جميع فئات نصوص الدستور , وكذلك من
ضمان تحقيق العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية , ويكون ذلك من و الشعب بالعملية الانتخابية 

 بقة تقسيم الدوائر وفق ما جاء من مبادئ . خلال القضاء الدستوري الذي يهدف الى مطا

دالة تقسيم الدوائر ويمكن بيان ذلك في فرعين الاول وسائل رقابة القضاء على ع
 الفرع الثاني تطبيقات لدور القضاء في ضمان عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية . الانتخابية و 

 

 الفرع الاول

 وسائل رقابة القضاء على عدالة تقسيم الدوائر الأنتخابية

غلب الدول الديمقراطية تعتمد دساتيرها النص على الرقابة القضائية في العملية أفي 
و المصلحة أانسجاما مع القاعدة الدستورية الانتخابية , بسبب حياديتها في اتخاذ القرارات 

تمثل هذه الرقابة على السلطات الموجودة في الدولة ومنها الجهة التي تتكفل بالعملية و  ,(88)العامة

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 13( البند )ثانيا( من المادة )87)
 .41, ص 1999( د. هشام محمد فوزي : رقابة دستورية القوانين , مركز القاهرة للدراسات , القاهرة , 88)
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الانتخابية بصورة عامة , و تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة خاصة من خلال مراجعة القوانين 
 .( 89) المنظمة للعملية الخاصة بتقسيم الدوائر

وتتخذ الرقابة , ( 90)ماية حقوق الافرادوتمثل الرقابة القضائية ضمان في غاية الاهمية لح
 القضائية عدة وسائل لضمان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية منها : 

 الرقابة على دستورية القوانين :  – أولاا 
" ان تتولى هيئة قضائية مراقبة دستورية  يقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين

 .( 91)" القوانين , اي ان يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة احكامها للدستور

ويمتاز القضاء الدستوري بخصوصية نابعة من موقعه في النظام الدستوري , ومن الدور 
في اداء مهامها اذ ان مهمة  يجعله متكاملا مع المؤسسات الدستورية الاخرىو الذي يتطلع به 

القضاء الدستوري هي النظر الى اعمال السلطة التشريعية و ما يصدر عنها . وبما ان اغلب 
دستور, الالدول تتجه الى تشريع القوانين عن طريق السلطة التشريعية التي تكون مخولة من قبل 

يم الدوائر الانتخابية , على اعتبار ان ومنها القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وقانون اعادة تقس
السلطة التشريعية هي مكون من قبل فئات الشعب الذين حصلوا على المقعد النيابي عن طريق 
الانتخاب , ويظهر دور القضاء الدستوري في مواجهة الانحراف الذي يصدر عن السلطة 

ئر الانتخابية في حالة مخالفته التشريعية عند قيامها بتشريع القوانين ومنها قانون تقسيم الدوا
 . ( 92) للمبادئ المنصوص عليها في الدستور الخاصة بالمسائل المنظمة للعملية الانتخابية

                                                           

 . 497( د. داود الباز : حق المشاركة في الحياة الخاصة , مصدر سابق , ص89)
 .159-154( د. أحمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق و الحريات , مصدر سابق , ص90)
و د. محمد كامل : القانون  124( د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية , مصدر سابق , ص91)

 . 111, ص 1971, دار الفكر العربي , القاهرة , الدستوري 
( د. أمين عاطف حلبيا : دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون )دراسة مقارنة( , المؤسسة الحديثة 92)

 .2002للكتاب, طرابلس , لبنان , 
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ففي بريطانيا يلاحظ ان الرقابة القضائية في المملكة المتحدة على مشروعية اجراءات 
طعن اذ تكون الرقابة تقسيم الدوائر الانتخابية تختلف احكامها حسب الوقت الذي يقدم فيه ال

القضائية في الدعاوى السابقة على تقدم توصيات لجنة الحدود لوزير الخارجية , ومن اشهر تلك 
الدعاوي وهي دعوى )فوت( والذي طالب فيها وقف لجنة الحدود من تقديم توصياتها الى وزير 

الى سبب  ا  ملكة داخل المحكمة العليا هذه الدعوى مستندلمقضاة اوقد رفض الخارجية , 
رفع الدعوى , وبذلك لا يمكن للمحكمة ان  قتوهو عدم نشر توصيات للجنة في و  موضوعي

تقرر في ما اذا كان توصيات اللجنة قد خالفت قانون الدوائر الانتخابية , وعليه انتهجت المحكمة 
الشروط ات و الى ان عدم نشر التقرير يحول دون اقامة دليل على تجاوز اللجنة للصلاحي

وايضا الدعوى اللاحقة لتقديم التوصيات الى وزير الخارجية وهي دعاوى تطالب  ,( 93)القانونية
دعاوى استعجال وزير رض توصيات اللجنة على البرلمان و وزير الخارجية بالامتناع عن ع

بعد مطالبة  1969حدث في عام  فقد, عرض توصيات اللجنة على البرلمان الخارجية بسرعة
لجنة للمحكمة بتوجيه انذار الى وزير الخارجية بضرورة الاسراع في تقديم توجيه من ا المتقاضين

من  يضا  أو  . (94)يه انذار الى وزير الخارجيةتوجبواستجابة المحكمة الحدود الى البرلمان , 
وقد يقدم الطعن  ,الطعون المقدمة من تقرير لجنة الحدود اثناء النظر فيه من قبل مجلس العموم 

" والتي V.Hannperبعد موافقة مجلس العموم على توصيات اللجنة وهو ما حدث في قضية "
حيث اصدرت المحكمة بناء على طلب المدعي انذار مؤقتا الى  1955جرت وقائعها في عام 

 إنإلا وزير الخارجية يمنعه من عرض المرسوم على جلالة الملكة بدعوى عدم مطابقته للقانون , 
اللجنة لم أن مأموري رأت محكمة الاستئناف  فقدئناف , ثر الطعن فيه بالاستأهذا الامر قد الغى 

ومن الملاحظ في حالة  ,د اصدار توصياتهم م بصدوهيتخلوا في الواقع عن القواعد القانونية 

                                                           

, دراسة مقارنة تشريعية  د. زكريا المصري : مدى الرقابة القضائية على دستورية القوانين الانتخابيةمنقول ( 93)
 . 158, ص 2012فقهية قضائية, دار الفكر والقانون , المنصورة , 

 . 1176-1175عفيفي كامل عفيفي : الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية , مصدر سابق , ص( د. 94)
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ن صدور مرسوم ملكي بشأن توصيات لجنة الحدود بعد احالتها من قبل البرلمان لا يجوز الطع
 .  (95) بها بأي اجراءات قانونية مهما كانت

وفي مصر فان للمحكمة الدستورية العليا دور مؤثر في ضمان عدالة تقسيم الدوائر 
الانتخابية , ويتضح ذلك من طبيعة احكامها الصادرة بهذا الشأن وهذا الدور هو نتيجة طبيعية 

 . ( 96) لما تملكه المحكمة من ولاية على عملية التقسيم

لغاء أومن الملاحظ ان الاثر المترتب على الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية هي 
وذلك عندما نص  ,لغاء النص ذاته أه ومن دون قوة نفاذ النص التشريعي المقتضي بعدم دستوريت

ويترتب على الحكم بعدم دستورية النص في القانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم ... )
 .( 97) لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر ....(التالي 

في اطار رقابتها على دستورية تقسيم الدوائر  لمحكمة الدستورية العليا لم تكتفوان ا
الانتخابية وانما ذهبت باتجاه ارساء مبادئ قانونية واضحة والزام المشرع بمراعاتها عند التقسيم , 

عدم دستورية بوهذا ما اتصفت به اغلب احكام المحكمة بهذا الشأن , والتي كان من اهمها حكمها 
قانون تعديل قانون مجلس الشعب  1983سنة  114ون رقم ( من قان1فقرة  6مكرر و  5المواد )

 .( 98) الملغى1972سنة 38رقم 

يلاحظ من ذلك ان المحكمة الدستورية العليا حرصت من خلال احكامها على سلامة و 
لوغ تلك الغاية عن طريق المبادئ التي تضمنتها تلك الاحكام وما بعملية التقسيم و توسعت في 

 للمشرع .تحمله من طابع الزامي 

                                                           

 . 1177-1176( د. عفيفي كامل عفيفي : مصدر سابق , ص95)
 . 483: مصدر سابق , ص ( د. عبد الحفيظ الشيمي96)
لمعدل, المنشور على الموقع ا 1979( لسنة 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )49( المادة )97)

 الساعة العاشرة مساء  . 2020/  10/  5, وقت الزيارة  www.jadaja.net:  الألكتروني
في الموسوعة الشاملة  1987/  5/  16ق , دستورية( في 6, 131تورية بالرقم )( حكم المحكمة الدس98)

 . 28حكام المحكمة الدستورية العليا , صلأ
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كد أوالت (99)تتولى المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانينوبالنسبة للعراق 
ان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية لم تثير اي و  , من مدى مطابقتها للدستور ومبادئه الاساسية

لان الدستور كان صريحا اشكالية من حيث ولاية المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستوريتها 
  . ( 100) بتخويل السلطة التشريعية لصالحية تنظيم المسائل المتعلقة بالانتخاب

تتعلق بعملية تقسيم الدوائر طعونا  المحكمة الاتحادية العليا  ومن الناحية العملية لم تلق  
الانتخابية , لان الاسلوب المتبع هو اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ولهذا لم يكن محل 
خلاف بين المتنافسين على عضوية مجلس النواب , لان ما تم الطعن به امام المحكمة هو آلية 

عليها هذه الالية ويتضح ذلك من خلال توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية و الاسس التي تقوم 
 2005سنة ( ل16)/ ثانيا( من قانون الانتخابات رقم  15حكم المحكمة الذي الغى نص المادة )

والتي بينت ان كل محافظة وفقا لحدودها الادارية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد الملغى 
خالف البند جدت المحكمة ان النص اعلاه اذ و  يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة

( من الدستور والذي بين ان مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء 49)اولا( من المادة )
لذا قضت بعدم دستورية النص الصادر في , نسمة لكل مقعد في مجلس النواب  بنسبة مائة الف

  .( 101) قانون الانتخابات

كمة الاتحادية في تحقيق عدالة تقسيم الدوائر ومن ذلك يتضح لنا اهمية دور المح
ووصولا الى  الانتخابية ومنع الانحرافات التي تشوب العملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين

 . اعلان النتائج

 الطعون الانتخابية :  –ثانيا 

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 93( البند )اولا( من المادة )99)
 . 112( وائل منذر حسون البياتي : مصدر سابق , ص100)
متاح على الموقع  2007/  4/  26( في 2006ادية / / اتح 15( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )101)

 .  الساعة التاسعة مساء   2020/  9/  28تاريخ ووقت الزيارة  iraqidevelopers.comالالكتروني 
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الناخبين يقصد بها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من افعال وتصرفات ابتداء من جدول 
لى ان , ع (102) وتقسيم الدوائر الانتخابية ومرحلة التشريع وكافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات

تكون الطعون بموجب ما يرسمها القانون ويحدد شكلها . وبما ان العملية الانتخابية تسير بموجب 
التي تقع اثناء  مجموعة من القوانين واللوائح , فالطعون الانتخابية تختص على الاشكاليات

العملية الانتخابية ومنها الاجراءات السابقة )تقسم الدوائر( من حيث مطابقتها للنصوص 
ويذهب البعض الى اعتبار ان تقسيم الدوائر الانتخابية هي مرحلة مهمة في  ,( 103)الدستورية

ن . وا( 104)العملية الانتخابية لذا من الضروري ان تدخل ضمن اطار الطعون الانتخابية
الصراعات السياسية و التجاذبات في تقسيم الدوائر الانتخابية تكون مبررا لوقوع المشرع و 

بالطعن امام القضاء بتقسيم الدوائر  للناخبينالمختصين في الخطأ , مما يتوجب اعطاء الحق 
 . ( 105) الانتخابية بما يضمن المصلحة العامة

من المبادئ الدستورية وهذا يتطلب ان  وان تقسيم الدوائر الانتخابية يقوم على مجموعة
يختص القضاء الدستوري بنظر الطعون الواردة عليها كونه قضاء مختصا بتفسير احكام الدستور 

 . ( 106) وتحديد النصوص المخالفة له ومعالجتها

 

                                                           

 .205( د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : نظام الانتخاب الفردي و القائمة , مصدر سابق , ص102)
ة و الفصل في صحة العضوية بين السلطتين التشريعية و القضائية , ( د. احمد الموافي : الطعون الانتخابي103)

 . 1مصدر سابق , ص
( مصطفى محمود عفيفي : نظامنا الانتخابي في الميزان , مكتبة سعيد رأفت , جامعة عين الشمس , 104)

 . 15, ص 2004مصر , سنة 
, دار الثقافة , الاردن ,  1دستورية , ط( د. نعمان احمد الخطيب : الوسيط في النزم السياسية والقانونية ال105)

 .305, ص2006
( د. مها بهجت يونس : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون )دراسة مقارنة( 106)

 . 154, ص 2006اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون , جامعة بغداد , 
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 الفرع الثاني

 تطبيقات لدور القضاء في ضمان عدالة تقسيم الدوائر

به هو القضاء الموحد , وخضوع جميع الاجراءات في بريطانيا فان النظام المعمول 
الانتخابية للقضاء العادي , وان الطعون التي تقدم بخصوص العملية الانتخابية تكون من 
اختصاص المحكمة العليا , اذ تقوم بتشكيل دائرة او اكثر تضم كل منها قاضيين يقومون بالنظر 

ذ القرار بالسوابق القضائية عند النظر في في الطعون الانتخابية , والذين يستندون عند اتخا
ن القاضي المختص بالنظر في الطعون المقدمة بشان الانتخابات يمتلك فإ ,( 107) الطعون

وان الطعون القضائية يمكن ان تقدم في  ,( 108) صلاحية واسعة عند النظر في الطعون الانتخابية
اي مرحلة من مراحل اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بدأ من لجنة الحدود ووزير الخارجية وصولا 

لصادرة الى البرلمان , ومن تطبيقات ذلك ما اصدر عن القضاء البريطاني بخصوص التوصية ا
 عادة تقسيم الدوائر بناء  أخابية والتي اوصت بالدوائر الانتعادة تقسيم أعن لجنة الحدود المختصة ب

م حزب العمال والذي يشكل ( , وعلى ضوء ذلك قا1969على تقييمها للتوازن السكاني لعام )
د اجراء تلك التوصية بسبب اعتقادهم فقدان عدد من مقاعدهم عنعلى نذاك بتقديم طعن آاغلبية 

ومع ظهور نتائج  , قا للتقسيم الذي كان سائدا  ( وف1970وعند اجراء الانتخابات عام )الانتخابات 
غلبية المقاعد البرلمانية و تشكيلة أ( بConservative partyحزب المحافظين )فوز الانتخابات و 

( واجه حزب 1983للوزارة فقد وافق على اقتراح اللجنة على التقسيم الجديد للدوائر وفي عام )
ئر الانتخابية بما يفقده المزيد من المقاعد البرلمانية , تقسيم بعض الدوا وهوالعمال مقترحا اخر 

في الانتخابات , الامر الذي لجأ بسببه الى الطعن امام محكمة الاستئناف بدعوى عدم تحقيق 
المساواة في التعديل المقترح الا ان المحكمة قضت برفض الطعن استنادا الى ما تتمتع به اللجنة 

  . (109)يد التناسب المعقول للكثافة السكانية بين تلك الدوائرالمذكور في سلطة تقديرية في تحد

                                                           

 .1134ية و ضماناتها الدستورية , مصدر سابق , ص( د. عفيفي كامل عفيفي : الانتخابات النياب107)
 .209-208( د. زكريا محمد المرسي المصري : مصدر سابق , ص108)
 . 75-74( د. خليفة ناصر الحميدة : الدوائر الانتخابية اساسها الدستوري , مصر سابق , ص109)
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اما في مصر كان للمحكمة الدستورية العليا دورا مهما في ارساء المبادئ المهمة من 
خلال رقابتها على تقسيم الدوائر الانتخابية اذ يساهم القاضي الدستوري مساهمة فعالة في توطيد 

الدوائر المشار لها في الدستور والتشريعات العادية ومن احكامه التي المبادئ المتعلقة بتقسيم تلك 
بشأن تقسيم  2014لسنة ( 202) ( من قانون رقم3قضت فيها المحكمة بعدم دستورية المادة )

 , 9) المادتينوالجدول المرفق بها قد خالفت  (3اذ بينت المحكمة ان المادة ) الدوائر الانتخابية
( من الدستور )تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين 9)( اذ نصت المادة 102
ى على النص المطعون فيه بانه يهدر التكافؤ بعدد اصوات نعتمييز( وحيث ان المدعي يدون 

الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد بين دائرة واخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام 
قرانه المواطنين بالدائرة محل الطعن من أعليه حرمان المدعي وسائر  ا ترتبالانتخاب الفردي مم

مرفقها المتعلق ( و 3محكمة بعدم دستورية المادة )ال حكمت الحق في التمثيل المتكافئ وبذلك
 . (110)لمخالفتها النصوص الدستور 2014لسنة ( 202) بتوزيع الدوائر الانتخابية من قانون رقم

 .  وبهذا يظهر الدور البارز للمحكمة في توطيد مبادئ الدستور المتعلقة بالعملية الانتخابية

النظر في  للمحكمة الاتحادية العليا القضائي فقد اعطى الاختصاصوبالنسبة للعراق 
سائل الانتخابات ومنها تقسيم الدوائر الانتخابية وبالرغم من قصر عمر مجميع بالطعون المتعلقة 

المحكمة الا انها اصدرت العديد من القرارات التي من شأنها احداث التناسب بين عدد السكان في 
الدائرة الانتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة , وهذا ينطبق على ما ارسى عليه الدستور من قاعدة 

 .  (111) عامة وهي ان يكون لكل مائة الف نسمة مقعد واحد

/ اتحادية /  24بالرقم ) بتقسيم الدوائر الانتخابية قرارها ومن قرارات المحكمة المتعلقة
ذلك عند قيام المدعي )م . ك . ص ( بتقديم طعن والادعاء بان مجلس النواب العراقي ))و ( 513

( وقد 2013 لسنة 36قد اصدر قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية و الزامي رقم )
محكمة الاتحادية العليا المرقم تة مخالفة صريحة لقرار البقراراتها الس( و 23تضمن في مادته )

( لكونه يقضي بتقسيم كركوك الى اربعة مناطق انتخابية توزع  2009/  7/  2, في  45)
                                                           

المتاح على  2016/  2/  3ق دستورية( بتاريخ  37لسنة  18( حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية )110)
/  10/  2تاريخ الزيارة   // :gov . eg www.Scorthttp .موقع الرسمي على الرابط الالكتروني : 

 . العاشرة مساء   2020
 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 49المادة )( البند )اولا( من 111)

http://www.scort/
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 ةان قرارات المحكمة الاتحادية باتبالتساوي على مكوناتها الرئيسة و يعتبر هذا التقسيم عنصريا و 
بفقراتها الستة ( من القانون المذكور و 23لمادة )ما تقدم با وملزمة لكافة السلطات , و يضيف الى

/ ت /  15تخالف مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور وكذلك مخالفتها للقرار )
/ اولا ( و  7/ اولا / ج ( و ) 2) المواد( وهي مخالفة لحكم  2010/ اتحادية /  12( و )2006

مضمون المادة حكام و , واهم من ذلك مخالفتها لأ( من الدستور 20/ ثالثا( و المادة ) 13)
تجرى  )( والتي نصت 23( من الدستور . اذ وجدت المحكمة ان الفقرة )اولا( من المادة )140)

نفيذ تقاسم السلطة الادارية والامنية انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد ت
و الوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس محافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات 

المكون ذو الاغلبية في مجلس يخير و  ,محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة 
, "او رئيس مجلس المحافظة المحافظة باختيار احد ثلاثة مناصب المحافظ او نائب المحافظ

وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان النص المذكور قد الزم ان يكون تقاسم السلطة الادارية و 
الامنية و الوظائف العامة في المحافظة المذكورة بالتساوي بين المكونات الرئيسة و بذلك فان هذا 

ة في اشغال الوظائف المذكورة بما النص قد فوت الفرصة و حرم من لم يكن بين المكونات الرئيس
( من الدستور التي نصت )تكافؤ الفرص حق 16فيها الوظائف العامة مما يخالف احكام المادة )

مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ( . كما يتعارض 
) العراقيون متساوون امام  ( من الدستور التي تنص14النص محل الطعن مع احكام المادة )

القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد 
او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ( . وبينت المحكمة بانه لا يجوز تشريع قانون 

/ اولا / ب ر ج ( .  25مادة يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في الدستور )ال
( من قانون انتخاب 23لذلك قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين اولا و ثانيا من المادة )

  . ( 112) (و الغاؤهما 2008لسنة  36مجالس المحافظات و الاقضية و النواحي رقم 

 
 
 

                                                           

, متاح على الموقع  2013/  8/  26( في 2013/ اتحادية /  24( حكم المحكمة الاتحادية رقم )112)
 . الساعة العاشرة مساء   25/9/2020, تأريخ الزيارة  www.irakid.hiciqالألكتروني 
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 الخاتمة
نعرض الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية , دراسة مقارنة في ختام بحثنا لموضوع 

النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها , والتي تمثل ثمرة جهدنا في هذه الدراسة , فنعرض النتائج 
 اولا ثم المقترحات وعلى النحو الاتي : 

 :النتائج  –اولا 
ان حقوق الافراد السياسية ترتبط بعملية تنظيم الدوائر الانتخابية وهذا يستوجب عن  -1

المشرع اعتماد المساواة والعدالة في عملية التقسيم من اجل ضمان تكافؤ الفرص اثناء 
 المشاركة في العملية الانتخابية بالنسبة للناخبين والمرشحين . 

ى اليها النظم الانتخابية من خلال سن تنظيم يمثل تنظيم الدوائر الانتخابية غاية تسع -2
قانوني للدوائر الانتخابية يتوافق مع متطلبات السياسية و الاجتماعية للدولة , ومن اجل 
البلوغ الى نتائج حقيقية تنسجم مع تلك المتطلبات ونلاحظ ان المشرع المصري قد نص 

ذلك باقراره قانونا خاصا لعملية على المبادئ الاساسية لتنظيم تقسيم الدوائر الانتخابية و 
التقسيم , وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا عند اصدارها تشريع خاص بتقسيم الدوائر 

 .الانتخابية , وفي العراق قد افتقر في تشريعاته الى هذا النوع من القانون 
يلاحظ ان المشرع العراقي عند نص قانون الانتخابات و المتضمن تقسيم الدوائر  -3

تخابية لم يراعي نسبة التمثيل للمقعد النيابي الذي نص عليها الدستور وهي مائة الان
الف نسمة للمقعد الواحد واعتمد التقسيمات الادارية على مستوى القضاء , وهذا امر لا 
نراه موفقا , لان اساس كل عملية لتقسيم الدوائر هي المساواة في النسبة السكانية لكل 

 ود الادارية . دائرة مع الاخذ بالحد
في اغلب الدول تشكل النصوص الدستورية ضمانة اكيدة في تحقيق عدالة تقسيم الدوائر  -4

الانتخابية , كونها تمثل مصدر الزام للمشرع عند قيامه بتنظيم عملية تقسيم الدوائر 
قد خلى من اي تنظيم لتقسيم  2005الانتخابية , ويلاحظ ان الدستور العراقي لعام 

نتخابية تاركا ذلك الى المشرع بحرية كبيرة , وهذا امر لا نؤيده , لانه يؤدي الدوائر الا
 الى انحرافات متناقضة ومخالفة لمنهج العدالة . 
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تختلف الانظمة الديمقراطية فيما بينها من تحديد الجهة المختصة بعملية تقسيم الدوائر  -5
بنى سلطة التقسيم للدوائر الانتخابية فنجد ان بريطانيا توكل ذلك الى لجنة مستقلة تت

الانتخابية بما يراعي التغيرات الجغرافية و السكانية , في حين ان مصر والعراق قد 
خولت دساتيرها السلطة التشريعية تبني عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بالرغم ما يؤشر 

 على اداؤها من انحرافات بهاذ الشأن . 
 المقترحات :  –ثانيا 

( , بان يمثل المقعد ولا  أ/  49تضمنه الدستور في المادة ) المشرع الى الالتزام بماندعو  -1  
 النيابي مائة الف نسمة , اذ على المشرع تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في كل دائرة

 حسب نفوس الدائرة الانتخابية . انتخابية

نتخابية قبل البدء بأي دورة انتخابية وضع تشريع خاص بتقسيم الدوائر الاعو المشرع الى ند -2
من اجل الاستجابة للمتغيرات الجغرافية والسكانية و الادارية بما يضمن تقسيم عادل وتمثيل 

  متساوي ومن دون حرمان فئة معينة .

اولا ( من الدستور حول نسبة التمثيل للمقعد  / 49نقترح على المشرع اعادة النظر بالمادة ) -3
النيابي بأن يكون مائتي الف بدلا من مائة الف للحفاظ على عدد معقول لأعضاء مجلس النواب 

 بما يتناسب مع المهام و الاعباء الملقاة على عاتقه .

الطبعة ندعو المشرع الى تغليب الطبعة القانونية لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية على  -4
السياسية من خلال رصانة تشريعها القانوني والحرص على اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة 

عن طريق تطبيق المبادئ الاساسية  بالتدخل بعملية التقسيم للأحزابعلى تطبيقها , وعدم السماح 
 . للتقسيم

سلطة اناطة  ريقعن طنهيب بالمشرع الى اعتماد المركزية في تقسيم الدوائر الانتخابية  -5
التقسيم للدوائر الانتخابية الى لجنة مستقلة وعدم اناطة عملية التقسيم الى السلطة التشريعية , وان 

 نصت الدساتير على ذلك بسبب الانحرافات التي تحدث اثناء عملية تقسيم الدوائر الانتخابية .
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Abstract 

The issue of the legal organization of the electoral constituency is one of 
the central practical issues, and deserving of in-depth and 
comprehensive studies, as it is one of the most effective means 
regulating the freedom of individuals to exercise political rights 
guaranteed by constitutions, including the Constitution of the Republic of 
Iraq for the year 2005 and accordingly, according to Article (20), by 
stipulating (for citizens, Men and women have the right to participate in 
public affairs, and to enjoy political rights, including the right to vote, elect  
and run for office.) The requirements for preserving the democratic 
system, especially those related to the rights of individuals to vote and 
run as candidates, and prevent deviation in them are what dictate the 
legislator to intervene by setting rules governing the electoral process 
and the electoral district, which is one of the most important pillars of that 
process. 
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